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 بسم الله الرحمن الرحيم
أجمعين،  الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(501) 

 الحقوق اللازمة غير القابلة للإسقاط
 النائيني للمحقق اليزدي في تقسيمه السداسي للحقوق بانه لا يعقل أن يكون ما لا يقبل الإسقاط من أقسام الحق. مناقشة الميرزا سبقت

 الأقوال في إمكان كون الحق لازما  
 وتحقيق الكلام أن الأقوال في ذلك ثلاثة:

  1 ن كرون يريح حقراو وقرير قابرل ل سرقاط لا يعقرل ما إرتآه الميرزا من استحالة كون أمرر  حقراو وكونره قرير قابرل ل سرقاط قرال:   راالأول: 
ن حقراو  لا ولم يذكر وجه عدم التعقل، ويمكن توجيهه بأن هناك بين الأمرين تها تاو وتضاداو إذ الحق في ذاتره يعرني أنره حرق  لره وأمرره بيرده ولرذا كرا

 بناح على استظهار أن المقصود بر لا يعقل  الاستحالة.وهذا  حكماو   إذا وصفناه بأنه قير قابل ل سقاط كان وصفاو له بما يناقض ذاته.
ثم اعلرم أنره وان كرران يتصرور كررون قررال:   ،لا دليررل علرى الوقرو  لكنرره مرل ذلررك ذهرن إ  انرهللمحقرق اليررزدي، إذ ارترآم الإمكران الثاايي: 

ورد لا طرروز اسررقاسه يمكررن ان يكررون مررن برراب ؛ إذ كررل مرر 2 الحررق  ررا يكررون لازمررا لا طرروز اسررقاسه الا انرره لرريب لنررا مررورد نعلررم بكونرره مررن ذلررك
ير الحكم، بل ليب لنا مورد يكرون حقيقتره معلومرة مرل كونره  را لا يصرأ نقلره أو انتقالره، نعرم في الحقروق الم تصرة بعنروان لا يصرأ النقرل إ  قر

  3 صاحن العنوان 
عردم التعقرل وعردم الإمكران أولاو، ثم إثبراق الوقرو  ثانيراو  ةيربهانه  كن واقل وأمثلتره قرير عزيرزة، وهرو المسرتظهر،  رلا برد مرن د رل الثالث: 

  نقول: 
 الأجوبة عن كلام الميرزا بعدم تعقل )الحق اللازم(

 يمكن الجواب عن كلام الميرزا بتوجيهنا له أو قيره، بوجوه، والأول منها بنائي وسائرها مبنوي:
 لا مايعة جمع؛ لاختلاف الجهة -5

بررين كونرره حقرراو وكونرره لازمرراو  أي كونرره قررير قابررل ل سررقاط  لاخررتلاو الجهررة؛  انرره يررراد بكونرره حقرراو أنرره لرره الحررق في أولاو: انرره لا مانعررة جمررل 
 هرو حرق بالنسربة ل خرذ والرترك ليكرون الإسرقاط بيرده بيرده  والجعرل الأخذ أو الترك  لا يلزمه أحدهما، أما الإسرقاط  لريب لره إذ لريب الإثبراق

 قاط  إن الأخيرين  عل الشار  والسابقين هما  عله.لا بالنسبة ل ثباق والإس
 حق من حيث الأخذ والترك وحكم من حيث الإثبات والإسقاط

 ،  ثبوته حكم  ومتعلّقه حق .من حيث الأخذ به وتركه وحق   ،من حيث إثباته وإسقاسه حكم   الحق  وبعبارة أخرى: 
نظائرها سميت حقاو من حيرث أن لره أن يأخرذ )را  برأن يأخرذ بالخيرار أو الشرفعة ألا ترم: ان حق الشفعة والخيار وحق الرهانة والقصاص و 

بيرد الشرار   كرذا إسرقاسها،  حرق الشررفعة إنمرا هرو إثباتهرا  أي جعلهرا   ان لا مرن حيرث أن اثباتهرا وإسرقاسها بيرده إذ ،أو القصراص  أو يتركهرا
 ف.أمره بيد المكل   به وتركهلق أي الأخذ من حيث أصل ثبوته له لازم قهري لا يمكن إسقاسه، ومن حيث المتع
لا مرن حيرث الإسرقاط  او يضاد الحق لكنه توجيه له برأن كونره حقراللزوم وقد ظهر بذلك أن هذا الجواب بنائي، إذ هو مبني على تسليم أن 
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.عردم إمكراوهرو الرلازم   الأمرر امرا مرن جهرة جهتره الحق حق مرن  ،والأخذ قير لازم ،بل من حيث الأخذ والترك وقرد  ن الإسرقاط   لريب ٍرق 
 .مقارببوجه بيان هذا الجواب سبق 

 الحق مجعول اعتباري فيمكن جعله لازما   -2
أمرره بيرد المعترل  لره ان يعترله و والاعتبرار خفيرف المنونرة   2 وذلرك لأن الحرق وعرول اعتبراري؛  1 انه لا تضراد برين حقيقرة الحرق واللرزوم ثاييا :

 الإسقاط وعدمه .إمكان بلحاظ أحكامه  من   اللزوم وبلحاظ ذاته  الحق  ر ويعتله لازماو؛  او حق
لحررق وإذا كران مررن الممكررن في الاعتباريرراق التفكيرك بررين العلررة  الاعتباريررة  ومعلوفرا  الاعتبرراري   انرره اعتبررار لريب إلا،  انرره التفكيررك بررين ا

  تأمل وأحكامه منه أو أو .
لك   وهرررو أعلرررى مرررن الحرررق في مرتبرررة السرررلطنة أو نوعهرررا  يمكرررن وبرهنتررره بلحررراظ حرررال الملرررك؛ ألا تررررم ان  الررررم  3 ويمكرررن تقريرررن المطلرررن

يسررقطه أو يد عرره أو ير عررهس ومررل سررلن جميررل آثررار السررلطنة عنررهس والأول كررالإر   انرره يملررك قهررراو بمرروق أن اجتماعرره اعتبرراراو مررل ان لا يملررك 
أ اخرتلاو الجهرة  هرو مالرك للرذاق  أي للعرين  قرير مالرك والمصرحّ  !كا ة تصر اته  هو مالك قير مالرك  جرر علىكما أن المالك قد يُ   ،ثهمور  

زم للتصر اق  رقم كونها اعتباراو معلولة لملك الذاق  كما ان الوار  وإن لم يملك أن يملك أو لا يملرك إلا ان ملكره لر ر  قهرري  هرو ملرك لا
مرن  ،  كرذا الحرق قرد يكرون حقراو لازمراو لره والجرامل ان الاعتبراري لأنره لريب إلا اعتبراراو  صرأ ان يعترله،حدوثاو وإن أمكنره الاعرراع عنره بقراحو  له

 كيف يشاح.  بيده الاعتبار
مرا   5 وليب علة تامة فا  رأمكن أن يكرون لازمراو أو قرير ذي سرلطان. وقرد مضرى  4 والحاصل: ان الحق، كالملك، مقتض  للجرواز والسلطنة

 جل.ينقأ المقام  را
 وجه الحكمة في جعل الحق لازما  غير قابل للإسقاط

 هذا من حيث الإمكان، وأما من حيث الحكمة والمصلحة الداعية لذلك  لقد أيرنا إليها آخر الدرس الماضي  راجل.
إن كران مآلره انرره آخرر: أن مصررن الحرق هرو كونره  لرره  أي للمكلرف وإن كران مآلره  عليرره ، وامرا الحكرم  مصربه انرره  عليره  و ببيران ووملره 

 ط  يه المكلف؛ لجهل أو لضغط أو إكراه أو قير ذلك، جعله لازماو له.رأم الشار  إمكان أن يفر  وحيث  ، له ،  حيث كان  له  كان حقاو 
 م حق لازمحق التعل  
بنظررهم ولريب صررو اعتبرار   ل  بل له نو  تأصّرحق التعلّم  انهم يرونه حقاو إنسانياو  من مثل في عرو العقلاح اليوم، نشهده ومن ذلك ما 

 والمصررلحة،لأن منشررأه  لرره   او إرسررال أولادهررم للمرردارس،  كونرره حقررعرردم الأوليرراح علررى  يعرراقبونلكررنهم يرونرره لازمرراو لا يصررأ الت لرري عنرره ولررذا 
 هذا.  توارد المصلحتين أوجن كونه  حقاو لازماو قير قابل ل سقاط  ،وكونه لازماو لوجود مصلحة أخرم تقتضي الإلزام

 يكررون وجهرراو ثالثرراو جوابرره   رران وعلررى أيّ  ٍثرره، وقررد وجّرره السرريد الوالررد الاسررتحالة في كررلام المرريرزا بوجرره   لسررفي ثم ناقشرره برروجهين، وسرريأي
 وصلى الله على محمد وآله الطاهرين                         ل جابة عن يبهة الميرزا.
مَنْ أَحْيَا ادَثوُا الْعِلْمَ فإَِنَّ باِلْحَدِيثِ تَجَلِّيَ الْقُلُوبِ الرَّائنَِةِ وَباِلْحَدِيثِ إِحْيَاءَ أَمْريِاَ فاَرَحِمَ اللَّهُ تَلَاقاَوْا وَ تَحَ : قال الإمام الصادق 
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 حتى من جهة الإسقاط وعدمه.  1 
 في قالن أ راده بل يبه المستغرق منها إذ هناك حقوق تكوينية كما مضى، لكن الحقوق المطروحة في الفقه هي عادة من قبيل الأول.  2 
 إنه لا تضاد بين الحق واللزوم.  3 
 ف والنشر مرتباو ويمكن إرجاعهما فما،  تدبرالل يمكن عدّ   4 
 في بداياق مباحث البيل.  5 
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